الإصلاح القانوني والنظام القضائي

                                     الدكتور خالد قباني
               رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة اللبناني

الفساد هو آفة من الآفات التي تصيب المجتمع السياسي فتخلخل ركائزه وتعيق نموه وتطوره على مقومات نهوضه واستقراره . 

ولا يخلو مجتمع من المجتمعات السياسية من هذا المرض العضال ، وهو كالفيروس مرض سريع الانتشار والتفشي ، ما ان يصيب عضواً من جسم الدولة حتى يكاد ينتشر ويتفشى في جسم الدولة بكامله فيضرب خلاياه ويشل ومقاومته . ولا يعني ذلك أن مكافحة الفساد هو أمر مستحيل ، فلا شيء مستحيل أمام ارادة البشر ، وإنما معالجته هي من الصعوبة بحيث تتطلب وقتاً ومراساً وتعاون المجتمع بكل عناصره ومكوناته للوقوف بوجه انتشاره والقضاء عليه لأن الفساد يهدد استقرار المجتمعات وأمنها ، ويقوض قيم الديمقراطية والأخلاق ، ويعرض للخطر التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ويشوه سمعة الدولة ويضرب صدقيتها ، ويحد من الاستثمار ويكبح النمو الاقتصادي . 

والفساد هو أشبه بسلسلة مترابطة الحلقات ، وبالتالي فمن العبث التركيز على حلقة منه دون أخرى ، بل هو عمل معقد ومتكامل ومترابط لا تصح فيه المواجهة الا من خلال خطة علمية دقيقة وبطريقة منهجية واضحة . 

لعل مشكلة الفساد في لبنان ، تكمن في أساسها وجوهرها ، في عدم احترام القانون ، ومحاولات التفلت من ضوابطه وقيوده ، أي بتعبير آخر عدم خضوع الحكام والمحكومين على السواء لأحكام القانون ، في مختلف أعمالهم ومعاملتهم . فليس المهم أن نسن القوانين التي ترعى الشأن العام والخاص ، ولكن الأهم أن نطبق ما نسن من قوانين وأن تنطبق أعمالنا وأفعالنا في إطار القانون ، بدءاً بالحكام ، لأنه لا يجوز لمن يضع القانون أن يتهرب من تطبيق أحكامه ، فمن هذه الثغرة يتسرب الفساد ويتناول كل عناصر المجتمع وأفراده .  

وعدم احترام القانون ومراعاة أحكامه يضرب في الصميم مفهوم الديمقراطية ومفهوم الحرية لأنه يخرق مبدأ المساواة أمام القانون الذي يشكل مرفأ رسو الديمقراطية والحرية . فالديمقراطية لا تنمو الا في ظل القانون ، والحرية لا تتألق وتزهو ، الا في كنف القانون ، والقانون هو وعاء الديمقراطية والحرية والفوضى هي البديل ، وفي الفوضى يعشعش الفساد وينمو وينتشر . 

وفي دولة لا يحترم فيها القانون ولا يحتكم اليه في الصراع السياسي وفي علاقة الدولة بمواطنيها وفي علاقات الناس بعضهم بالبعض الآخر ، تحل الفوضى وتتحكم توازنات القوى في العلاقات بين مؤسسات الدولة تصبح فيها الغلبة للقوي ولأصحاب النفوذ ، وتنتشر المحسوبية والرشوة ، ويعم الفساد على المستوى العام والخاص ويطغى على كل أعمال الدولة . وهذا يؤدي الى إلغاء مبدأ الشرعية ولا سيما شرعية الحاكم ، كما يقضي على كل وجود للديمقراطية فخصائص الحكم تتمثل في الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ، وهي المدخل الصحيح الى معالجة الفساد . 

واحترام القانون مسألة تتعلق بالثقافة الديمقراطية وهي تعود في جذورها وأعماقها الى التربية ، وتعيدنا الى بحث مسألة التربية بكل تعقيداتها ، بدءاً بالمنزل والأسرة والمدرسة والمناهج التربوية وانتهاءً بالجامعة ، وهذه المسألة بالغة الصعوبة والتعقيد ولن ندخل في دهاليزها ومتاهاتها حتى لا نخرج عن صميم بحثنا ، وحسبنا أن نتوقف في مواجهة الفساد ، عند المسألتين المطلوبتين وهي مسألة الاصلاح القانونيLegal Reform  والنظام القضائي judicial system .

أولاً : في الإصلاح القانوني


لن نتطرق الى الجوانب التي تحيط بهذا الموضوع وتفاصيله ولكن سنكتفي بالتوقف عند نقاط عامة ثلاث نعتبرها أساسية في وضع آلية استراتجية لمكافحة الفساد على هذا الصعيد ، وهي قانون الانتخاب ، ومضمون التشريع ومواصفاته .  


1 – في قانون الانتخاب : 


قانون الانتخاب هو المدخل الأساسي لكل إصلاحٍ أياً كان نوع الاصلاح المطلوب أو مضمونه . بل هو جوهر كل إصلاح لأن شرعية مجلس النواب وما يسنه من تشريعات أو يقوم به من نشاط يتوقف على مدى ما يكون المجلس منبثقاً عن إرادة شعبية صحيحة وممثلاً صادقاً للارادة العامة . ولا يتأمن ذلك الا من خلال قانون إنتخاب يؤمن صحة التمثيل السياسي وحرية الانتخاب ونزاهته . ولا بد أن يراعي قانون الانتخاب المبادىء التي تؤمن صحة التمثيل السياسي  وصدقيته ، وديمقراطية الانتخابات . والمبادىء الدستورية الضامنة لصحة التمثيل السياسي وهي:

- مبدأ المساواة بين المرشحين أنفسهم وكذلك بين الناخبين

- مبدأ أن يكون لكل صوت القيمة الإقتراعية ذاتها

-مبدأ سرية الانتخاب وأن يكون الانتخاب عاماً ومباشراً 

-مبدأ دورية الانتخاب 

-مبدأ المساواة في تقسيم الدوائر الانتخابية ، أي وضع معيار واحد يحكم تقسيم الدوائر الانتخابية وعلى أساس جغرافي وديموغرافي.

-وضع سقف للنفقات الانتخابية 

ولا يكتمل ذلك الا بتأمين إنتخابات حرة ونزيهة من قبل الحكومة ، حيث يأتي المجلس معبراً تعبيراً صحيحاً عن ارادة الناخبين ، وممثلاً لمختلف التيارات والقوى السياسية ، وتتوفر في أعضائه الكفاءات المطلوبة ويحوز ثقة الناس ودعمهم . 


2 – في مضمون التشريع : 


لعل أكثر ما يفتح الثغرات لتغلغل الفساد هو سن تشريعات غامضة وملتبسة تتسم بعدم الدقة والابهام . مثل هذه التشريعات تفسح مجالاً واسعاً للتأويل والتفسير والاختلاف في الرأي ومحاولات التهرب من تطبيق النصوص ، ويترك أبواب الفساد مشرعة أمام الجميع . ومشكلة التشريعات في لبنان ، على غزارة القوانين الصادرة بعد إتفاق الطائف جاءت في معظمها غير واضحة ويسودها الابهام فضلاً عن تناقض النصوص في ما بينها وبين القوانين النافذة ، مما خلق صعوبات في التطبيق لدى الادارات العامة وأحل قاعدة الاستنساب محل قاعدة التقيد بالنصوص، كما خلق صعوبات لدى القضاء . والمهم في التشريع أن يأتي واضحاً وشفافاً ومتناسق المواد حتى لا يدخل الفساد من أبوابه .


3 – في مواصفات التشريع : 

من المعروف أن التشريع يجب أن يتصف بالعمومية والشمول وأن يرمي إلى تحقيق المصالح العامة وليس المصالح الخاصة سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية . 


كما يقتضي أن لا يفسح القانون مجالاً واسعاً للحكومة أو للإدارة لممارسة سلطة إستنسابية واسعة ، مع التسليم بأن يترك للحكومة والإدارة إمكانية التحرك بمرونة حتى لا تصاب بالجمود ، لأن السلطة الإستنسابية الواسعة تؤدي الى الحكم الكيفي والى إعطاء إمتيازات تطيح بمبدأ مساواة المواطنين أمام المرافق العامة ، والى التجاوز في استعمال السلطة . 

ثانياً : في إصلاح النظام القضائي


يلعب القضاء دوراً محورياً في الحد من الفساد وفي مراقبة مظاهره. وهو يشكل قوة ضرورية ورادعة لتعزيز القانون وفعاليته في مواجهة الفساد ، ولذلك يقتضي حمايته وصونه . فاذا لحق الفساد بالنظام القضائي نفسه ، يكون هذا دليلاً قاطعاً على تسربه الى جميع قطاعات الدولة ودافعاً للانتشار في جميع مرافقها الحيوية . والفساد الذي يلحق بالقضاء يسبب إنهياراً في بنية العدالة وتحطيماً لقيمها . ولذلك فإن أي نقاش يتناول دور القضاء في محاربة الفساد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات اللازمة للوقاية منه داخل النظام القضائي ، والقضاء بالتالي على أسبابه أينما وجدت . 


ولا يستوي إصلاح النظام القضائي من أجل وضع استراتجية لمكافحة الفساد الا بتأمين إستقلال القضاء وإستقلال القاضي وتوفير حماية المجتمع للقضاء.  


1 – إستقلال القضاء : 


إستقلال القضاء هو شرط أساسي ومسبق لأي إصلاح مهما كان نوعه ،  لأن القضاء يشكل صمام الأمان الذي يفرض احترام القانون على الجميع من خلال إجراء رقابته على كل أعمال الدولة بدءاً من قوانين التي تقرها السلطة التشريعية، إذ يراقب المجلس الدستوري مدى مطابقة هذه القوانين مع أحكام الدستور ، ومروراً بأعمال السلطة التنفيذية والادارية فيتولى مجلس شورى الدولة رقابة مدى تقيد السلطة التنفيذية وأجهزتها بأحكام القانون واحترام مبادئه ، ويتولى القضاء العدلي إحقاق الحق والفصل في الترعات بين الأفراد وبما يؤمن السلام في المجتمع وبحيث يكون القضاء دار أمان للمجتمع ولإستقرار الأوضاع في البلاد . كما يشكل القضاء حماية حقيقية لحقوق الأفراد وحرياتهم . وعندما ينعم القضاء بالاستقلالية ، إذ ذاك يكون قادراً على اتخاذ قرارات عادلة وفعالة . 


ولهذ الاستقلال شروطه ومستلزماته ، وأولها تعديل التشريعات المتعلقة بالقضاء بحيث يتولى القضاء بنفسه شؤون القضاة الذاتية المتعلقة بتعيينهم ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم وإلحاقهم بالمحاكم والتشكيلات القضائية ، حتى لا يبقى مكان لتدخل السلطة التنفيذية وإمكان ممارسة الضغط والتأثير على عمل القضاء . 


كما يقتضي توفير نوع من الاستقلال المالي للسلطة القضائية بحيث يفرد لها باب خاص في الموازنة العامة ، كما هو الحال بالنسبة للمجلس الدستوري ، بحيث تتولى السلطة القضائية عقد نفقاتها وصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة . 


2 – تأمين إستقلال القضاة  :


مع تسليمنا بأن شخصية القاضي وكفاءته ونزاهته هي العامل الأساسي في حصانة القاضي، الا أنه يبقى من الضروري توفير الشروط الموضوعية التي تساهم في تحصين القاضي وتعزيزه مناعته . 


والمطلوب هنا هو وضع تشريعات تؤمن للقاضي تعويضات تتناسب مع مسؤولياته ووضعه الاجتماعي ، من جهة ، وتوفير المكان المناسب والوسائل اللازمة لقيامه بعمله خير قيام وتحسين الظروف التي يعمل القاضي في ظلها واخضاعه لدورات وتدريبه ومتخصصة لصقل شخصيته وتمكينه من مواكبة حركة تطور العصر في مختلف المجالات ، لأن إعداد القاضي وتدريبه بصورة مستمرة ، من شأنه أن يعزز حصانته ومناعته القضائية . 


3 – توفير حماية المجتمع للقضاء : 


ما من شك ان حماية المجتمع للقضاء هو أمر لا غنى عنه ، لأن للمجتمع مصلحة في ان يبقى القضاء محصناً وبمنأى عن أي ضغوط او تدخلات تعيق عمل المحاكم وسير العدالة . وموقف المجتمع من القضاء ، لجهة إحترامه ومنع التهجم عليه وادانة كل تدخل في شؤونه ، من شأنه ان يعزز استقلالية القضاء ويجعله محل ثقة المجتمع ودار أمان للجميع. 


وهذا الامر يرتبط بالعقلية والذهنية في المجتمع والقيم والتقاليد السائدة فيه وهنا يأتي دور المجتمع المدني من جمعيات وهيئات لتوعية الناس على أهمية القضاء في حياتهم وفي حماية حقوقهم ومصالحهم ، وممارسة الضغط لتحييد القضاء ومنع الزج به في الصراعات السياسية ، لكي يبقى بعيداً عنها وملجأ يعود إليه الجميع لاحقاق الحق وترسيخ قواعد السلام الاجتماعي . 


و لا بد من أن تكون الجهود التي يبذلها القضاء للحد من الفساد مدعومة ومصحوبة ببرامج تربوية ونشاطات إعلامية تعزز القيم الاجتماعية وتؤثر على نظام الحكم . 


و لا مفر لنا لاكتمال البحث ، ولو بصورة مختصرة لمعوقات إستقلال القضاء ، لكي نتبين فيما بعد سبل المعالجة ووضع آلياتها . 

ثالثاً : معوقات استقلال القضاء وسبل المعالجة


يتميز النظام القضائي اللبناني بأن المبدأ في تعيين القضاة ، سواء للقضاة العدليين أو الاداريين أو الماليين ، انما يتم عن طريق مباراة يجريها مجلس القضاء الأعلى وما يعادله بالنسبة للقضاءين الاداري والمالي ، وبصورة مستقلة وبعيداً عن تدخلات السلطة التنفيذية ، ويتم اعداد القضاة في معهد متخصص ومستقل للقضاء ، خلال مدة ثلاث سنوات . وعلى الرغم من ان تعيين القضاة بعد التخرج يتم بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير العدل ، فان التعيين من قبل السلطة التنفيذية يجري بدون أي تعديل أو تدخل ، ويكون مستنداً إلى النتائج النهائية للمباريات والامتحانات التي تجريها الجهة القضائية المختصة عند الدخول الى معهد القضاء ، والتي يجريها معهد القضاء إيذاناً بتخرجهم . 


على أن هذا الاسلوب المبدئي في تعيين القضاة ، والذي يؤمن للقضاة حصانة كاملة ويشعرهم بالاستقلال الضروري لمباشرة وممارسة عملهم القضائي، بعيداً عن السلطة التنفيذية ، لم يحل دون وجود معوقات لهذا الاستقلال ، من حلال تأثير السلطة التنفيذية على عمل القضاء واستقلاله ، مما يطرح على البحث سبل المعالجة لهذه المعوقات . 


1 – معوقات استقلال القضاء


ترتدي هذه التدخلات والتأثيرات وجوهاً مختلفة تبرر بأشكال متعددة منها قانونية ومنها شائعة .

أ – مظاهر التدخلات القانونية :

- التعيين في المراكز القضائية العليا :  إن تعيين القضاة في بعض المراكز العليا والقيادية يتم بمرسوم عادي أو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس الوزراء، أي من قبل السلطة السياسية، ودون أن يكون للسلطة القضائية المختصة، كمجلس القضاء الأعلى، مثلاً أي رأي في الموضوع . ومن هذه المراكز ، مركز الرئيس الأول لمحكمة التمييز ، والذي يتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى ، ومدعي عام التمييز ورئيس أعضاء هيئة التفتيش القضائي ، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى غير المنتخبين، بالنسبة للقضاء العدلي، ورئيس ورؤساء الغرف في محكمة التمييز، ورئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة و رؤساء الغرف بالنسبة لديوان المحاسبة. 

-التشكيلات القضائية: تعتبر التشكيلات والمناقلات القضائية المعبر الاساسي والخطير لتدخلات السلطة التنفيذية و وأثيرها، لانها تشكل اداة ضغط فعالة على إستقلال القضاء والقضاة، اذ من خلالها يتم إبعاد من ترغب في ابعادهم عن المراكز او بعض القضايا وتعين فيها من ترتاح اليهم والى تجاوبهم معها، ذلك ان هذه التشكيلات والمناقلات والالحاقات الفردية والجماعية كذلك الانتدابات، إنما تتم بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل. وعند الاختلاف في الرأي بينهما تعقد جلسة مشتركة للنظر في النقاط المختلف عليها، واذا استمر الخلاف يعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الأكثر لبته، كما كان النص عليه قبل تعديله ، ويتخذ مجلس الوزراء، قراره النهائي بعد الاستماع الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يعرض وجهة نظر المجلس. 

وبسبب ما تركته هذه الطريقة من تأثير سلبي على استقلال القضاء وحسن سيره واستقرار العمل فيه ، من جهة، وعلى استقلال القضاة ومعنوياتهم من جهة ثانية، فقد عدل قانون القضاء العدلي لهذه الجهة ، بتاريخ 24/12/2001، بحيث يستقل مجلس القضاء الاعلى، بالنسبة للقضاء العدلي، بوضع التشكيلات والمناقلات القضائية، والتي لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وزير العدل، وعند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى، تعقد جلسة مشتركة بينهما ، واذا استمر الخلاف ، يتخذ مجلس القضاء الاعلى بأكثرية سبعة أعضاء ويكون قراره نهائياً وملزماً . 


إن هذا التعديل، على ايجابيته ، لكونه يترك القرار النهائي لمجلس القضاء الاعلى، أي يضعه بين يدي السلطة القضائية بدلاً من السلطة التنفيذية، الا أنه يبقى قاصراً عن الإيفاء بالمطلوب، وهو تعزيز استقلال السلطة القضائية، لأن هذا المخاص العسير الذي تمر به التشكيلات، وما يكتنفها من مناورات وضغوط، غالباً ما ينتهي الى تسويات لا تكون في صالح استقلال السلطة القضائية، لا سيما اذا ما علمنا أن غالبية اعضاء مجلس القضاء الاعلى يعينون من قبل السلطة التنفيذية. 

- الموازنة المالية للقضاء : ان موازنات الهيئات القضائية المختلفة ليست مستقلة ولكنها موازنات ملحقة، أما بموازنة وزارة العدل بحيث يفرد لها فصل ضمن موازنة وزارة العدل ( القضاء العدلي – القضاء الاداري )، واما ملحقة بموازنة رئاسة مجلس الوزراء، من خلال فصل في هذه الموازنة ( موازنة القضاء المالي – ديوان المحاسبة ). ومشاريع هذه الموازنات تعدها الجهات القضائية المختلفة انما تحتاج لموافقة وزير المالية ثم يتخذ قرار بها في مجلس الوزراء لتنتهي في مجلس النواب الذي يقرها بصورة نهائية . وهذه الموازنات لها تأثير مباشر على حسن سير العمل القضائي وانتاجيته، سواء لجهة تحديد رواتب القضاء وتعويضاتهم، أو لجهة التجهيزات ووسائل العمل المختلفة التي يحتاجها القضاء في أعمالهم، مما يجعل أمر تحديد موازنات الهيئات القضائية المختلفة بيد السلطة التنفيذية. 

- إحالة بعض القضايا الى القضاء : إن مجلس الوزراء ، أي السلطة التنفيذية هي التي تقرر إحالة قضية أو أي جناية من الجنايات الى المجلس العدلي الذي يختص بصورة عامة للنظر في الجرائم التي تمس أمن الدولة، ومنها الجرائم ذات الطابع السياسي، كما أنه يعود لوزير العدل أن يعين بقرار منه المحقق العدلي الذي يراه مناسباً . 

- توزيع الأعمال في المحاكم : إن توزيع الأعمال على الغرف في محكمة الاستئناف وفي مجلس شورى الدولة يتم سنوياً بناء على قرار يصدر عن وزير العدل بناء على إقتراح الجهة القضائية المختصة .

- تبعية هيئة التفتيش القضائي : إن هيئة التفتيش القضائي تعمل تحت إشراف وزير العدل ، ويحق للوزير أن يطلب الى الهيئة التحقيق مع أي قاض من القضاة في شأن مسلكية أي عمل من أعماله القضائية . 

- إرتباط النيابات العامة بوزير العدل : يخضع قضاة النيابات العامة لسلطة وزير العدل وتبقى لهم في جلسات المحاكمة حرية الكلام ويحق للوزير تحريك الدعوى العامة في أي وقت يشاء ، وأن يطلب الى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشلأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه . 
ويعود لوزير العدل أن يدعو مكتب مجلس الشورى الدولة الى الإنعقاد لبحث مسألة معينة ، كما يعود له ان يطلب من رئيس المجلس التحقيق في شأن كل أمر يستدعي الملاحقة التأديبية .

- تشريعات تجيز تعيين القضاة استثنائياً : صدور قوانين استثنائية وعادية تتعلق بالقضاء تجيز للسلطة التنفيذية تعيين قضاة من بين المحامين والاساتذة الجامعيين أو الموظفين الاداريين دون المرور بمعهد القضاء، مما يترك مجالاً واسعاً للسلطة التنفيذية للتعيين بصورة استنسابية.

- عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية : تمتنع السلطة الادارية في أحيان كثيرة عن تنفيذ القرارات والاحكام القضائية لدواع مختلفة، لا سيما، عندما تكون الدولة طرفاً في النزاع في القضايا الادارية التي تخضع لاختصاص مجلس شورى الدولة. فضلا عن اصدار الدولة قوانين تضفي الشرعية على قرارات ادارية سبق للقضاء ان أبطلها بسبب مخالفتها للقانون ولمبدأ الشرعية، وذلك بمفعول رجعي . 
ب – مظاهر التدخلات الشائعة : 

تتأثر التدخلات الشائعة بالثقافة السائدة في المجتمع تأثراً بالغاً ومباشراً . ففي بلد كلبنان حيث الثقافة السائدة هي ثقافة الخدمات وتبادل المنافع، تفعل التدخلات الشائعة فعلها العميق قي مؤسسات الدولة المتعددة ومنها مؤسسة القضاء. وهذه التدخلات القائمة على تقاليد راسخى داخل المجتمع أصبحت جزءاً من حياة الناس، وباتت أمراً طبيعياً ومقبولاً ومسألة مسلم بها. والخطير في الامر أن المواطن يستسهل اللجوء الى الشفاعات والوساطات لقضاء حاجاته وتسيير أموره وحل مشاكله ، لاقتناعه أن سلوك هذا الطريق هو السبيل الأفضل والأقصر للوصول الى ما ينبغي. 

ومن الطبيعي في مناخ وتقاليد وثقافة ترتكز على تبادل الخدمات وأن يلجأ المواطن الى أصحاب النفوذ والقادرين على خدمته ، وأول ما يخطر بباله هو اللجوء الى رجال اليساسة ولا سيما النواب الذين يحرصون على ارضاء ناخبينهم وتلبية طلباتهم . ويأخذ هذا التدخل أشكالاً مختلفة ، ولعل أهمها وايسرها الزيارات المشفوعة بالتمنيات والوعود والاتصالات الشخصية التي تلعب دورها في التأثير والضغط في مجتمع صغير ومنتفع كالمجتمع اللبناني. 

وفي كل من الاحيان يضطر رجل السياسة وخاصة الوزير أو النائب الى اجراء اتصال أو طلب شفاعة لاحد الأشخاص لدى القضاء ، حتى وإن كان غير مقتنع بما يطلب ، وحتى لو كان يعلم أن طلبه لن يجد اذنا صاغية لدى القاضي المعني بالمراجعة ، وذلك لأنه لا يستطيع أن يرد طلباً لمناصريه او لمن إنتخبوه، باعتبار أن ذلك يشكل ضرراً بمصالحه السياسية والانتخابية ، ويجعل أنصاره يتحولون عنه الى خصومه السياسيين أو منافسيه في المنطقة الانتخابية التي ينتمي اليها . 

كما قد يأخذ التدخل من قبل السلطة التنفيذية نفسها مظهر الوعد بمنصب أو الوعيد بنقل القاضي من مركزه الى مركز آخر ، وقد يكون التدخل عبر وسطاء عاديين يعرفون مداخل قصور العدل ومخارجها والاساليب المختلفة للوصول الى ما يبغون . 

والحقيقة أن قلة قليلة من القضاة قد تستجيب لهذه التدخلات أو تضعف أمام الضغوط أو الإغراءات ، أو تعطي أذناً صاغية لما يطلب منه ، ولا يجوز أن تؤخذ كسرة بجريرة قلة ، كما يحصل غالباً ، فيساء الى سمعة القضاء وتضرب الثقة في مؤسسة يقوم على وجودها أمن الوطن واستقرار أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 

2 – سبل المعالجة : 
لقد شكل إصلاح النظام القضائي في لبنان بهدف تحقيق السلطة القضائية المستقلة هاجساً كبيراً لدى جميع اللبنانيين وقد اجتمعت آراء رجال السياسة والقانون والقوى السياسية المختلفة على ضرورة إجراء هذا الاصلاح من اجل تعزيز استقلال القضاء ، وطرحت أفكار كثيرة ، تمحورت حول فكرة واحدة هي إستقلال القضاء واعتباره سلطة دستورية مستقلة ، واخراجه من سطوة أو تأثير السلطتين الدستوريتين التشريعية والتنفيذية . 

والفكرة الاساسية المطروحة هي إنشاء هيئة قضائية مستقلة بموازاة السلطة التشريعية والتنفيذية تشرف على القضاء بفروعه الاساسية الثلاثة أي الهيئات القضائية العدلية والادارية والمالية ، على أن يناط بهذه الهيئة العليا أو المجلس الاعلى للقضاء ، كما سمي ، فيما خص القضاء ، التعيين والنقل والانتداب والترفيع والتدرج والترقية والتأديب والرواتب والتعويضات والصرف من الخدمة والإحالة على التقاعد وتحديد عدد الغرف وتوزيع الاعمال عليها ونطاق صلاحياتها ، وعلى أن يتمتع المجلس الاعلى بالشخصية المعنوية ، وبالاستقلالين المالي والاداري وأن يضع نظامه الداخلي الذي يتضمن تنظيم عمله ومهمات لجانه وأجهزته . 

وينحو المشروع الاصلاحي الى نزع الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين الحالية تجاه القضاء المعطاة لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ، باستثناء صلاحية وزير العدل في اعطاء الاوامر للنيابات العامة بالملاحقة وطلب التحقيق في الأمور التأديبية ، ومع حفظ حق النيابات العامة في ما خص وزير العدل بالمخالفة المعللة لما يطلبه ، وعدم حق الوزير بمنع أمر الملاحقة أو وقفها ، ونزع سلطة وزير العدل في المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية وحصر هذه الصلاحية لمجلس القضاء . 
وتتناول الأفكار المطروحة ، مسألة الاستقلال المالى للسلطة القضائية بحيث يفرض للمجلس الاعلى للقضاء باب خاص في موزانة الدولة العامة ، على ان تعطى لهذا المجلس الصلاحيات المالية التي يتمتع بها وزير العدل وعلى أن يناط به أيضاً أمر تحديد رواتب القضاة وتعويضاتهم . 

وتنالت الأفكار الإصلاحية أيضاً ، فيما خص علاقة النيابات العامة بوزير العدل حصر حق وزير العدل يتحريك دعوى الحق العام دون إمكان إعطاء الأمر بمنع الملاحقة الجزائية أو وقفها ، كما وحق النيابة العامة بعدم التقيد بأوامر وزير العدل بالملاحقة أو بوقفها ، شرط أن تبنى مخالفتها على أسباب معللة ، وعلى وضع نص يعتبر التدخل في القضاء جرماً جزائياً يعاقب عليه بالحبس . 

ولا بد أيضاً لتعزيز استقلال القضاة من التأكيد على تعزيز معهد القضاء وتفرغ الجهة التي تشرف على ادارته والاهتمام بالبرامج الموضوعة لتعليم القضاة بما يعمق معارفهم واختصاصاتهم وينوعها لمجاراة ومحاكاة التطور وثورة التكنولوجيا الحديثة والتشدد في إختيار القضاة لجهة الكفاءة والخلق واعتماد المعايير التي أعلنتها الامم المتحدة في تعيين القضاة ، والأخذ بمبدأ عدم إمكانية نقل القاضي من القضاء الا بموافقته ، واعتماد دورات تدريب وتأهيل مستمرة للقضاة لتوسيع معارفهم وتحديثها وتعميقها . 

والملاحظ أن قانون الموظفين الذي يحيل إليه قانون تنظيم القضاء العدلي والاداري لا يجيز للموظفين الانضمام للنقابات وبالتالي تأليف النقابات والجمعيات الثقافية أو المهنية فضلاً عن ان الدستور في المادة 20 منه يعتبر القضاء سلطة ، ولا يجوز بالتالي ، كما يرى البعض أن تتحول السلطة الدستورية الى نقابة كالنقابات المهنية الأخرى التي تدافع عن مصالحها في وجه الدولة . 

كما أن القانون ، وإن لم يمنع عن القاضي حقه الدستوري في التعبير الا أنه ألزمه بموجب التحفظ وذلك حفاظاً على موضوعيته وحياده ، وحتى يبقى بمنأى عن الانتقاد وأن يكون فريقاً في الصراعات السياسية الداخلية . وقد يكون في ذلك صيانة لكرامة القاضي ولهيبة القضاء . 

خـاتـمة :

إن تحقيق العدالة هي غاية بحد ذاتها . وتكاد جميع الأنظمة القانونية والقضائية في العالم على إختلافها وتباينها ، تلتقي عتد فكرة العدالة . ولا يمكن لهذه الفكرة أن تبصر النور الا في ظل نظام سياسي يؤمن للقضاء استقلاليته وحصانته ، كما يؤمن لأحكام القضاء قوة نفاذه ، لأنه لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما جاء في رسالة القضاء لعمر بي الخطاب ، وهذا ما تضمنه أيضاً الفصل 3 فقرة 3ج من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية والذي ورد فيه بأن « تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تكفل قيام السلطات النختصة باتفاذ الاحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين » . 


لقد غدا استقلال القضاء مرتكزاً اساسياً من مرتكزات دولة القانون المؤسسات ، وحجر الزاوية في استقامة الحياة السياسية والاجتماعية ، بل الضمانة التي لا غنى عنها للديمقراطية ولحماية حقوق الانسان والحريات العامة . 


واستقلالية القضاء تعني وجود قضاء يمارس واجباته في اقامة العدالة دون النظر الى سياسات وميول السلطة الحاكمة . كما تعني من جانب آخر تعلق القضاة الموكول إليهم تحقيق العدالة بالقانون كمرجع أول وأخير ، دون أن يحق لأية سلطة مهما علت بممارسة أي تأثير على قراراتهم . وهذه الاستقلالية تشكل الضمانة الاساسية لتعزيز الامن القضائي والامان القانوني للافراد . 


ولكي يحصل القضاء على الثقة العامة عليه أن يكون مثالاً وقدوة للآخرين، وان يكون قادراً على تخطي أي امتحان في هذا المجال ، فيغدو القضاء حصناً للدفاع عن قواعد العدالة وقوماتها وقطع دابر الفساد . 


الا أن مسألة إعتبار السلطة القضائية في دولة ما سلطة مستقلة أو غير مستقلة هو أمر لا يتلق فقط بدستور الدولة وقوانينها ، بل بتكوين القاضي وشخصيته التي تحصنه ضد أي تأثير أو ضغط أو تدخل أو إغراء ، كما يتعلق بالنظام السياسي والمناخ الاجتماعي ، والثقافة والتقاليد السائدة في المجتمع . ولقد وجد اللورد « لويد » بأن إحدى أهم الضمانات لاستقلال القضاء في بريطانيا تكمن في تقليد صلب وعادة على تجاهل المعطيات السياسية عند القيام بالتعينات القضائية . 

ومن هنا يظهر ما لحسن اختيار القاضي عند تعيينه ، ثم ما لدرجة الجهد الذي يبذل في تكوين شخصيته ، من خلال اعداده في معهد متخصص للقضاء قبل إيلائه مهمته القضائية ، من أثر في استقلال القضاء من جهة ، وفي استقلال القاضي من جهة ثانية ، ولذلك قيل أن العدل قضاة لا شرائع ، وأن الحكم رجال لا نصوص . 


إن إستقلالية القضاء وسهولة وصول العدالة في المحاكم ووجود ادارة قضائية فعالة وأنظمة تعمل بشكل جيد لتسهيل الأمور في ما يتعلق بالدعاوى والمراجعات مع عدالة موضوعية في اتخاذ القرارت ، مقترنة بخلق ظروف عمل مؤاتية وتامين ضمانات مالية ومعنوية ودعم من الرأي العام والمجتمع المدني مع وضوح للقوانين وتبسيط للإجراءات لجعلها مفهومة لدى الجميع ، كلها أمور تساعد القضاء بفعالية قصوة على القيام بدوره في محاربة الفساد والحماية منه . 










